سم الله الرحمن الرحيم
حكم الصلاة خلف أهل البدع ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم أما بعد :-

إن حكم الصلاة خلف المبتدع من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها باختلاف أحوال المبتدع ، من حيث كفره ببدعته من عدمه ، ومن حيث دعوته إليها من عدمها ، كما يتأثر الحكم في المسألة بنوع الصلاة المقامة خلف المبتدع ، كاختلاف الحكم في إقامة الجمع والأعياد  وما هو في حكمها من الصلوات التي لا يمكن إقامتها إلا خلف إمام - ، عن الصلوات الخمس ، كما يختلف الحكم أيضاً بالنظر للمأموم ، وهل يؤدي تركه للصلاة خلف المبتدع تفويت جمعة أو جماعة عليه أم لا ؟ ولذا فإن دراسة هذه المسألة ينبغي أن تراعى فيها تلك الأحوال وغيرها من العوامل المؤثرة في تحقيق الحكم الصحيح فيها ، وموقف السلف رحمهم الله منها ، إذ إن تلك الأحوال كانت محل اعتبار السلف في فتاويهم واقوالهم على ما دلت عليه الآثار المنقولة عنهم في هذه المسألة .

وعلى ضوء ذلك ستكون دراستنا لهذه المسألة مفصلة إن شاء الله على حسب تلك الأحوال ، بمختلف تعلقاتها ، رغبة في تحقيق الحكم الشرعي الصحيح وموقف السلف الدقيق من كل جزئية من جزئيات هذه المسألة ، ذلك لأن الصلاة خلف أهل البدع مما عمت به البلوى ، خصوصاً في هذا العصر الذي انتشر فيه أهل البدع ، و كثر اختلاط أهل السنة بهم في كل مكان ، فاحتاج أهل السنة إلى معرفة الحكم الشرعي للصلاة خلفهم أكثر من أي وقت مضى .

وقد وقفت على كتاب قيم في هذا الباب للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي بعنوان : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ، تحدث في فصل من فصول كتابه هذا عن حكم الصلاة خلف هؤلاء الأقوام .. فمن يملكه أو يستطيع أن يحصل عليه فقد وقف على كنز ثمين .. 

وهاهو ذا تفصيل القول في المسألة : 
فأقول : إن المبتدع لا يخلو حاله إما أن يكون محكوماً بكفره عندنا أو غير محكوم بكفره .

فإن كان محكوماً بكفره فلا تصح الصلاة خلفه لكفره باتفاق أهل السنة ، سواء في ذلك أكان داعية لبدعته أم غير داعية . انظر : المغني لابن قدامة (3/32 ) والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي (1/370 ) .

وإنما خالف البعض في إعادة الصلاة لمن صلى خلفه وهو لا يعلم حاله فلم ير عليه إعادة ، وبه قال أبو ثور والمزني ، والذي عليه سائر الأئمة أن على ذلك المأموم إعادة تلك الصلاة لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته . انظر : المغني لابن قدامة (3/33 ) .

وبقطع النظر عن هذه المسألة الفرعية فالصلاة خلف المبتدع الكافر ببدعته غير صحيحة باتفاق الأئمة ، وعلى ذلك يحمل نهيهم عن الصلاة خلف بعض من حكموا بكفرهم من فرق أهل البدع كالجهمية والقدرية والرافضة ، وافتاؤهم بعدم جواز الصلاة خلفهم وتصريح الكثير منهم بوجوب إعادة الصلاة خلفهم كما دلت على ذلك الآثار المروية عنهم ، ومنها :-

 1  ما رواه اللالكائي بسنده عن واثلة بن السقع رضي الله عنه أنه سئل عن الصلاة خلف القدري ؟ فقال : لا يصلى خلفه ، أما لو صليتُ خلفه لأعدت . انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/731 ) .

 2  وروى أيضاً عن سيار أبي الحكم رحمه الله أنه كان يقول : لا يصلى خلف القدرية ، فإذا صلى خلف أحد منهم أعاد الصلاة . نفس المرجع .

 3  و عن سلام بن أبي مطيع رحمه الله أنه سئل عن الجهمية فقال : كفار ولا يصلى خلفهم . السنة لعبد الله بن أحمد (1/105 ) .

 4  وجاء في المدونة الكبرى ( 1/84 ) أن الإمام مالك سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فقال للسائل : إن استفتيت فلا تصل خلفه ، فقال السائل ولا الجمعة ؟ قال : ولا الجمعة ، وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلى معه وتعيدها ظهراً . 

 5  وقال أبو يوسف القاضي : لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري . انظر : شرح أصول السنة (2/733 ) .

 6  وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد (1/113 ) أن عبد الله بن إدريس سئل عن الجهمية هل يصلى خلفهم فقال : أمسلمون هؤلاء ؟ لا ، ولا كرامة لا يصلى خلفهم . 

 7  وفي السنة أيضاً (1/115 ) عن وكيع بن الجراح أنه قال في الجهمية : لا يصلى خلفهم . 

 8  وفيه أيضاً (1/130 ) عن يحيى بن معين أنه كان يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر المأمون ما أظهر ، يعني القرآن مخلوق . 

 9  وعن أبي ثور سئل عن القدرية فقال : القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها فهؤلاء قدرية ، لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم . شرح أصول السنة (2/720 ) .

 10  وذكر أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد (ص 43 ) أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع الجهمية ، قال : أنا أعيد متى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد . 

 11  وروى ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال : أما الجهمية فلا ، وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا . طبقات الحنابلة (1/168 ) .

 12 و ثبت عن معاذ بن معاذ أنه قال : صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة . السنة لعبد الله بن أحمد (2/386 ) .

 13  ويقول الإمام البربهاري في كتاب السنة (ص 49 ) : والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك . 

إلى غير ذلك من الآثار المروية عن السلف في هذا المعنى . وهي دالة في مجموعها على اتفاق السلف رحمهم الله على عدم جواز الصلاة خلف من كفر ببدعته من أهل البدع : كالقدرية والجهمية والرافضة ، وهكذا الحكم في الصلاة خلف كل من حكم بكفره من أهل البدع من غير هؤلاء : أن الصلاة خلفهم باطلة وغير صحيحة ومن صلى خلفهم أعاد الصلاة سواء كان صلاة جمعة أو عيد أو غيرهما من الصلوات الخمس .

لكن ينبغي التنبيه هنا على أن تكفير السلف لبعض فرق أهل البدع من القدرية والجهمية والرافضة ، هو من باب التكفير المطلق ، ولا يستلزم تكفير كل أفراد هذه الفرق ، بل يتوقف في تكفير الشخص المعين منهم فلا يكفر حتى تثبت الحجة عليه بالكفر . للمزيد حول تكفير السلف لبعض أهل البدع و شروط ذلك ، راجع كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (1/190  191 ) .

لذا فإنه ينبغي مراعاة ذلك هنا ، فلا يحكم ببطلان الصلاة خلف كل قدري وجهمي ورافضي بناء على ما دلت عليه أقوال السلف ببطلان الصلاة خلفهم حتى يثبت كفر ذلك الإمام عينه ، تثبت الحجة عليه بأنه كافر ، لأن الحكم ببطلان الصلاة خلفه معلق بكفره فيثبت بثبوته وينتفي بانتفائه .

ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه صلى خلف بعض الجهمية مع تكفيره لهم في الجملة وقوله ببطلان الصلاة خلفهم ، لأنه لم يكفر هؤلاء الأعيان ، كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولاكل من قال إنه جهمي كفره ، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم ، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة ولم يكفرهم أحمد وأمثاله . انظر : مجموع الفتاوى (7/507  508 ) .

وهذا النص قد تمسك به بعض الجهمية والمنافحون عنهم في هذا العصر في دعوة أهل السنة لموالاة الجهمية والركون إليهم من الصلاة خلفهم وغيرها مما هو معارض للعقيدة الصحيحة وموقف السلف تجاههم ، ولا حجة لهم فيه ، فصلاة الإمام أحمد خلف بعض الولاة ممن تأثروا بأقوال الجهمية لكونهم لم تثبت عليهم الحجة بالكفر ، لجهلهم أو لمانع آخر من موانع التكفير ، ولا يعني قوله بجواز الصلاة خلف الجهمية ، بل إن أقواله وأقوال غيره من السلف صريحة في عدم جواز الصلاة خلفهم ، عدا الجمعة فإنها تؤدى خلفهم وتعاد لبطلانها على ما تقدم النقل عنهم بذلك آنفاً . 

وقد تولى الرد على هذه الشبهة بعض أئمة الدعوة كالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وتلميذه الشيخ سليمان بن سحمان رحمهما الله . انظر : الدرر السنية (3/197  198 ) و (6/238  239 ) وكشف الشبهتين ( ص 20  21 ) . وانظر ما ذكره الشيخ سلمان بن سحمان رحمه الله في مقدمة رسالته كشف الشبهتين ( ص 7  9 ) عن بعض تلبيسات الجهمية المعاصرين القاطنين سواحل عمان وغيرها على بعض العوام من أهل السنة بنقل بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحمله على غير مقاصده الصحيحة .

فظهر بهذا العرض لأقوال السلف في مسألة حكم الصلاة خلف المبتدع الكافر ، اتفاق السلف قاطبة على عدم صحة الصلاة خلف من حكمنا بكفرهم من أهل البدع وأن على من صلى خلفهم إعادة الصلاة لبطلانها .

غير أن هاهنا مسألة لابد من الإشارة إليها وهي هل ينهى عن أداء الصلوات خلفهم ؟ أو يؤمر بأدائها ثم إعادتها ؟

كان بعض الأئمة يرى أداء الجمعة خلفهم خاصة ثم إعادتها كما هو ظاهر من بعض الآثار المتقدمة عنهم كالأثر المروي عن يحيى بن معين أنه كان يؤدي صلاة الجمعة خلف الجهمية ثم يعيدها ، و كذلك الإمام أحمد صرح بأنه يعيدها وأمر بإعادتها خلفهم ، مما يدل على أنه كان يشهدها معهم ، وقال الإمام البربهاري : وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك . شرح السنة ( ص 49 ) ، وإنما قال السلف بشهودها معهم لعموم أمر الله بإجابة ندائها في قوله { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } . 

أما إن كان المبتدع لا يكفر ببدعته ، ففي حكم الصلاة خلفه تفصيل بحسب حاله وأحوال المأمومين ، وبيان ذلك : أن المبتدع إما أن يكون معلناً لبدعته داعية إليها ، أو لا يكون ..

فإن كان داعية لبدعته ، ولم يمكن إقامة الجمع والجماعات إلا خلفه كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد هو إمامها ، وكالعيدين والصلوات في الحج ، كذلك الصلوات الخمس إذا لم يكن في البلدة أو القرية إمام لها غيره ..

ففي هذه الحالة تؤدى تلك الصلوات خلفه ، لأن ترك الصلاة خلفه هنا إما أن يؤدي إلى تعطيل بعض هذه الصلوات بالكلية كالجمعة والعيدين ، أو تفويت الأفضل بترك الصلوات الخمس في جماعة عند من لا يقول بوجوب الجماعة ، و عند من يقول بوجوبها يعد تركها تركاً لواجب ، فتؤدى هذه الصلوات خلف المبتدع المعلن لبدعته عند عامة السلف والخلف ، ولا يترك شهود هذه الصلوات لكون الإمام مبتدعاً ، ومن تركها لذلك فهو مبتدع عند أكثر أهل العلم من أهل السنة .

وقد دلت على تقرير هذه المسألة أقوال السلف وأفعالهم من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم من سلف الأمة الصالح :-

 1  روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه ، أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال : إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ، و يصلي لنا إمام فتنة ، ونتحرج ، فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم . البخاري مع الفتح (2/188 ) .

 2  وقد صلى بعض الصحابة خلف أهل البدع كما روى ابن أبي زمنين عن سوار بن شبيب قال : حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير ، فصلى هذا بالناس يوماً وليلة وهذا بالناس يوماً وليلة ، فصلى ابن عمر خلفهما ، فاعترض رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري ؟ فقال ابن عمر : إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا ، وإذا نادوا حي على قتل نفس ، قلنا : لا ورفع بها صوته . أصول السنة لابن أبي زمنين (3/1003 ) .

وقد اشتهر ذلك عن الصحابة عند أهل العلم فتناقلوه في كتبهم .

 3 - يقول ابن حزم : ما نعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج ، ولا فاسق أفسق من هؤلاء ، وقد قال الله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . المحلى (4/302 ) .

 4  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض استدلاله لعدم تكفير الخوارج : ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج ، أنهم كانوا يصلون خلفهم ، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري . منهاج السنة (5/247 ) .

فهذه أقوال الصحابة وأفعالهم تدل على جواز الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن ثمة إمام تؤدى الصلوات خلفه من غيرهم ، بل أمروا  والحالة هذه  بالصلاة خلفهم ، و شهدوا بأنفسهم الصلوات خلف أئمة أهل البدع ودعاتهم .. وقد تناقل أهل العلم أن الصحابة كانوا يؤدون الصلاة خلف رؤوس الفسق والابتداع .. فإذا ثبت ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم العاقل أن في اقتفاء آثارهم والاقتداء بأفعالهم واتباع سننهم الفوز والفلاح ، فليس أحد أعلم بالدين وأحرص على الخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم .

وأما التابعون وتابعوهم على الخير والهدى من أئمة الدين وعلماء المسلمين ، فهم على طريقة الصحابة ومنهجهم في كل ذلك .

 5  روى ابن أبي زمنين بسنده عن الأعمش قال : كان كبار أصحاب عبد الله  يعني ابن مسعود  يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها . أصول السنة لابن أبي زمنين (3/1004 ) .

 6  وسأل رجل الحسن البصري : رجل من الخوارج يؤمنا ، أنصلي خلفه ؟ قال : نعم قد أم الناس من هو شر منه . المصدر نفسه (3/1005 ) .

 7  وعن قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : أنصلي خلف الحجاج ؟ قال : إنا لنصلي خلف من هو شر منه . المحلى لابن حزم (4/301 ) .

 8  وروى ابن أبي زمنين عن ابن وضاح قال : سألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلو خلف كل بر وفاجر ) قال : الجمعة خاصة ، قلت : وإن كان الإمام صاحب بدعة ؟ قال : نعم وإن كان صاحب بدعة ، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره . أصول السنة (3/1006 ) . والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحاً دلت عليه النصوص ، وقد ضعفه العلماء ، قال العجلي : رواه البيهقي عن أبي هريرة وفي سنده انقطاع ، وأورده ابن حبان في الضعفاء . كشف الخفاء (2/29 ) ، وقال عنه الألباني رحمه الله : ضعيف علته الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة ، حاشية شرح العقيدة الطحاوية ( ص 421 ) .

 9  وروى عن ابن وضاح أيضاً قال : سألت حارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع ؟ فقال : أما الجمعة خاص فلا ، وأما غيرها من الصلاة فنعم . أصول السنة (3/1006 ) .

 10  وروى الخلال أنه قيل للإمام أحمد : صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها ؟ قال نعم . السنة للخلال (1/77 ) .

 11  وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة : ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات ، خلف كل بر وفاجر لما روى عن ابن عمر رضي الله عنه أن كان يصلي خلف الحجاج . الإبانة عن أصول الديانة ( ص 61 ) .

 12  وقد ترجم البخاري رحمه الله للأثر المتقدم عن عثمان رضي الله عنه وبعض الآثار الأخرى في معناه بقول : باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صل وعليه بدعته . البخاري مع الفتح (2/188 ) . 

وقد دلت أقوال هؤلاء الأئمة على اعتقادهم جواز إقامة سائر الصلوات من الجمع والأعياد والمكتوبات ، خلف الأئمة المعلنين للفسق والبدعة ، ما لم يمكن إقامة هذه الصلوات إلا خلفهم .

وأما ما جاء في بعض هذه الآثار من تخصيص الحكم بالجمعة أو العيدين ، فذلك ، هذه الصلوات لا تقام إلا في مكان واحد ، كما نصت على ذلك بعض الآثار السابقة ، وهذا بخلاف الصلوات الخمس ، فإنها في الغالب تقام في أكثر من مكان ، فإذا كان الإمام في موضع مبتدعاً وأمكن أداؤها خلف إمام عدل في موضع آخر ولهذا نص بعض الأئمة على عدم جواز إقامة الصلوات الخمس خلف المبتدع لهذا السبب ، كما تقدم في الأثر المروي عن حارث بن مسكين .

أما إذا لم يمكن إقامة المكتوبات خلف إمام عدل بأن كان كل الأئمة الذين يقيمونها من أهل البدع أو أنها لا تقام إلا في مكان واحد خلف مبتدع ، فحكمها عندئذ حكم الجمعة والعيدين على حد سواء ، تقام خلف المبتدع ولا تترك عند عامة أئمة السلف الصالح .

وأما أقوال أهل العلم من أهل السنة ممن جاءوا بعد هؤلاء الأئمة : فإنها جاءت مقررة للمأثور عنهم في هذه المسألة ، وكانت أقوالهم في الحقيقة بمثابة الشرح والإيضاح لأقوال وفتاوى الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في هذا الباب .

وها هو ذا طرف من أقوالهم تلك بحسب ما يقتضيه المقام ويسمح به الوقت ، وإلا فأقوال أهل العلم في المسألة كثيرة جداً يجل حصرها في هذا الموضع .

 1  يقول ابن قدامة : فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر ، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة ، و كذلك العلماء الذين في عصره . المغني (3/22 ) .

 2 - وقال أيضاً : وتجب الجمعة والسعي إليها سواء كان من يقيمها سنياً أو مبتدعاً أو عدلاً أو فاسقاً ، نص عليه أحمد .. إلى أن قال : ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلاف ، والأصل في هذا عموم قول الله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدونها مع الحجاج ونظرائه ، ولم يسمع عن أحد منهم التخلف عنها ، وقال عبد الله بن أبي الهذيل : تذاكرنا الجمعة أيام المختار فأجمع رأيهم على أن يأتوه ، وإنما عليه كذبه ، ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة ، ويتولاها الأئمة أو من ولوه فتركها خلف من هذه صفته يؤدي إلى سقوطها . المغني (3/169 ، 170 ) .

 3  ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحقيقه لهذه المسألة : ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته ، أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه ، كالجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك .. فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . مجموع الفتاوى (23/ 352 ) ، وانظر المسائل الماردينية لشيخ الإسلام (ص 62  64 ) .

 4  وجاء في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي رحمه الله : الأصل الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض ومن يقول بخلق القرآن والخ%D 8 ابية والمشبهة . وجملته أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل هو هواه حتى يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره . البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/370 ) .

 5  كما حقق هذه المسألة أيضاً القاضي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على وفق منهج السلف في شرحه للعقيدة الطحاوية وضمن تحقيقه بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق مقرراً ومؤيداً له . شرح العقيدة الطحاوية ( ص 419  420 ) .

 6  ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل شيخ رحمهم الله في ضمن إجابة له مطولة عن سؤال ورد عليه عن الحكم في بعض ما يدعيه أقوام ممن ينتسبون للسنة ، من كونهم لا يشهدون الجمع وسائر الصلوات خلف الأئمة الفجار : وأما كونهم لا يشهدون الجمعة والجماعة ولا يسلمون ولا يردون السلام ، فهم بذلك مخالفون لأهل السنة والجماعة ، ومن سلف الأمة وأئمتها ، ولو وجد في الإمام من الفجور مالا يخرجه عن الإسلام ، فأهل السنة يصلون خلف أهل الأهواء إذا تعذرت الجمعة والجماعة خلف غيرهم . مجموع الرسائل والمسائل النجدية (3/93 ) .

فثبت بهذه النقول عن أهل العلم والتحقيق من أهل السنة ، وما تقدمها من الآثار المروية عن الصحابة والتابعين ، والأئمة المرضيين ، اتفاق كلمة أهل السنة من لدن عصر الصحابة إلى هذا العصر على جواز إقامة الصلوات من الجمع والأعياد والصلوات الخمس خلف الأئمة من دعاة أهل البدع وغيرهم من الفساق ، إذا لم يمكن إقامتها إلا خلفهم ، وأن ترك إقامة هذه الصلوات خلفهم والحالة هذه فهو مبتدع عند أهل السنة والجماعة .

أخوكم : أبو عبدالله الذهبي

